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 ملخص:
، حيث ت دديد  للا  العشررية اأخليشر الجزائر تحسينات وتعديلاشهد نظام الصفقات العمومية في       

 قام المررّع حيث ،قانون الكرّس مجمودة من المبادئ العامة التي تحكم مسار التعاقد وأدرجها ضمن أحكام 
التي يمكن أن تطرأ  بإقرار جملة من التدابير والتي هي حسبه كفيلة بأن تُحارب كل الممارسات غير القانونية

لنص الماد  . و وهو اأخمر نفسه بالنسبة جّه الصفقة إلى من يستحقها فعلاا دلى دمليات التعاقد، وباتبادها تو 
 . والتعاقدالتي نصت دلى ضرور  الالتزام بهذه المبادئ وتطبيقها في دملية  90-90 من القانون رقم 90

 المساوا . و-الحر  المنافسة -الإجراءات الرفافية -الصفقات العمومية الكلمات المفتاحية:
Abstract 

          The public procurement system in Algeria has witnessed many improvements and 

amendments during the last decade, as it established a set of general principles that govern the 

process of contracting and included them within the provisions of the law, as the legislator 

approved a set of measures that, according to him, are sufficient to combat all illegal practices 

that may occur to the public procurement system in Algeria. Contracting processes, and by 

following them, the deal is directed to those who actually deserve it. This is the same with the 

text of Article 09 of Law No. 06-01, which stipulates the necessity of adhering to these 

principles and applying them in the contracting process. 
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تششششظهر أهمية مكافحة الفساد في مجا  التعاقد، بادتبارها وسيلة لتنفيذ مختلف برامج التنمية  
، والذي يعتبر اأخدا  اأخساسية 1جانب ارتباطها بالما  العامالاقتصادية والاجتماعية في البلاد، هذا إلى 

يجعل الصفقة هي المجا  الخصب الذي  مما ، 2لتنفيذها، حيث تكلّف الخزينة العامة ادتمادات مالية ضخمة
 ، وكذا الإداري. و 3تنترر فيه ظاهر  الفساد المالي

ان لزاماا إلضاع ، ك4وتبعاا لخطور  ظاهر  الفساد في مجا  التعاقد، لاسيما بادتبارها تمس بالما  العام   
تكريس  03-32م شششرقالقانون ن هذه العملية لمبادئ وإجراءات لاصة. و وبذلك فقد حاو  المررّع الجزائري ضم

ضماناا  قتصاديمعايير التيار المتعامل الإ وكذا للحفاظ دلى مجمودة من المبادئ العامة لنزاهة التعاقد،
 لمكافحة الفساد والوقاية منه. و

هذا ويُقصد بالمبادئ العامة التي تحكم النزاهة في التعاقد مجمودة الضوابط والقوادد اأخساسية التي  
ينبغي مراداتها والتقيد بها للتمكن من الوصو  إلى تنفيذ اأخهداف المنرود  والمتعهّد برأنها دلى أرض 

قد يفتح الباب للفساد في مجا   الواقع، ويكون ذلك من للا  مساهمة هذه المبادئ في الحدّ من كل تلادب
ترشيد ة، وحسن جه ، والذي يُمكن الوقاية منه إذا ما تم ضمان فعالية ونجادة الطلبات العمومية من5التعاقد

 . و6النفقات العمومية من جهة ألرى 

                                                 
 انظر:-1

MAUGUE (Ch) : La portée de l‘obligation de transparence dans les contrats publics, Dalloz, paris, 

2004, p : 609. 
، 50، العدد ، ج. ور5/90/3932، المؤرخ في الذي يحدد القوادد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية 03-32القانون رقم -2

المتضمن تنظيم الصفقات  00/0/3905المؤرخ في  05/342، الملغي أخحكام المرسوم الرئاسي رقم: 90/90/3932الصادر  في 
 . و39/90/3905، الصادر  في 59لعدد ، ا، ج. و رالمرفق العامالعمومية وتفويضات 

ربيعة صبايحي،"حدود تدلل الدولة في المجا  الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية -3
 . و030، ص: 3909، 93والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، جامعة الجزائر، ددد 

 . و، ص3992دلي لعرب، "الإطار القانوني لمكافحة غسل اأخموا "، ديوان المطبودات الجامعية بن دكنون، الجزائر، سنة -4
 . و20

. و 00، ص3902دليل إبرام العقود الإدارية في القانون الجزائري الجديد، دار الفجر للنرر والتوزيع، القاهر ،  لالد لليفة،-5
معهد مبدأ الرفافية في العقود الإدارية كآلية للحد من الفساد المالي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية،  الرريف شريفي،انظر:

 . و03، ص. و3902، جانفي92العدد الحقششوق، لمركز الجامعي لتامنغست، سداسية محكّمة، 
 انظر:-6

-Frédéric (A) : L'essentiel du droit des marchés publics, 4ème Ed Gualino éditeur l’extenso édition, 

2011, Paris, P.15. 



  

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

 933-383ص:  -ص                  01العدد:                          07المجلد:                     2024السنة:                

 الفساد من الوقاية في ودورها الجزائر في التعاقد عملية تحكم التي العامة المبادئ
 

383 
 

ابط أساسية دوراا مهماا في تنظيمه حيث وضعت ضو  ودليه، تلعب الإراد  الترريعية في مجا  التعاقد  
. و كما أن قانون الفساد هو الآلر دمل دلى التأكيد دلى 7في هذا المجا  إتبادهاالمتعاقد  دلى  دار الإ تلزم

  منه. و 908الماد  ما أقرته هذه المبادئ من للا  
وسائل واضحة  بناء دلى عامل الاقتصاديالمت المبادئ تقوم أساساا دلى التيارهذه فإن  وتبعا لذلك،  

 جميع اأخشخاص المهتمينبالإضافة إلى تمكين  ،)الأولى مبحثال( مبدأ الرفافيةفي إطار ما يسمى ب ومجرد 
 مبدأ المنافسةفيها وهو ما يجسد لاشتراك بموضوع الصفقة متى توافرت فيهم شروط معينة من اوالمعنيين 
 . و)الثاني مبحثال(والمساوا  

 :للتوقي من الفسادكوسيلة  مـــبدأ الشفافيةمضمون : المبحث الأول
يرجع ظهور مصطلح الرفافية في مجا  العلوم الإدارية إلى الثمانينات، ويظلّ الهدف منه تقريب الإدار    

من المواطن، إلا أن أبعاده ترهد امتداداا لترمل مجالات ألرى، نذكر منها لاصة المجا  السياسي حيث 
السياسية، لينتقل بعد ذلك إلى المجا  الاقتصادي في  يعكس مدى احترام هذا المبدأ حقيقة أللاقيات الحيا 

، وبالتحديد ضمن إجراءات كانة هامة له ضمن العقود العامةبداية التسعينيات، وقد وجد هذا المصطلح م
 . و9التعاقد
مستمد  من"الرفّ "وهو الثوب أو الستر الرقيق بحيث يُرى وراءه و" استرف" أي ظهر ما لغة والرفافية   
ودليه فإن الرفافية لغة تعني القدر  دلى إبصار اأخشياء الموضودة للف الريء ومن ثمة معرفة ، 10وراءه

 . و12، دبر غرائه11اأخشياء ومراهدتها بقدر معقو  من الوضوح والحقيقة

                                                 
هذا، ولقد حاو  المررّع تكريس المبادئ من للا  إجراءات التعاقد، وذلك انطلاقا من طابعها الكتابي، والذي يعتبر أهم ضمانة -7

علق بالخزينة العامة. و يتجسد الطابع الكتابي من حيث أنه لا يمكن تنفيذ الصفقة إلا بعد المرور للحد من الفساد، لاصة وأن اأخمر يت
 بمرحلة الإبرام. و

(. و 00. و، ص39/90/3909المؤرخ في  59)ج. ور. وج. و ددد  30/90/3909المؤرخ في  95-09المتممة باأخمر رقم  90الماد  -8
المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته  32/09/3909المؤرخ في  00-09قانون السابق الذكر بموجب ال 95-09وتم الموافق دلى اأخمر 

 (. و92/00/3909المؤرخ في  00)ج. ور. وج. و ددد 
نقلاا دن: زين العابدين لعطار، الآليات القانونية لمكافحة الفساد في مجا  إبرام الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة دكتوراه،  - 9

 . و00، ص. و3930-3939كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوسة /تونس، 

ر والمرفق العام والحكامة، أدما  مهدا  إلى روح توفيق الغناي، الحوكمة الرشيد  في مجا  إبرام الصفقات العمومية، الدستو -10
 . و242، ص. و3900ألسلامي، مؤلف منرور بمساهمة مؤسسة هانس سيدا ، سوسة،  -سعاد موسى

 . و04.، ص2014دصام أحمد البهجي، الرفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، -11
 انظر:-12

-Larousse, dictionnaire encyclopédique illustré, juillet 1997. 
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     . و13الوضوح أي الصراحة بمعنى الرفافية في العمل أو في التصرف فهو:اصطلاحاً أما معنى الرفافية   
بادتماد قوادد  عمليةهذه الهي أن تتم  التعاقدإن أهم ضمانة للوقاية من الفساد في مجا   ودليه،  

لسنة  90-90مكافحته الماد  الفساد و وهو ما أكد دليه قانون  . و15والمساوا   حر والمنافسة ال 14الرفافية
 . و17اأخمر الذي يعني أن الفساد في مجا  التعاقد يكمن في ددم احترام تلك المبادئ الآنفة الذكر ،399016

 . و 19أو ما يُعرف بعلانية الإجراءات قادد  آمر  لا يجوز مخالفتها 18فمبدأ الرفافية
الإدلان حيث تسادد كل مَن له مصلحة أو المواصفات القانونية في  و  كما أنها قائمة دلى الوضوح  

في طلب العروض للحصو  دلى دروض من دد   كالمقاول والحرفيينالمراركة في العقود الإدارية 
مع تخصيص الصفقة للذي يقدم أحسن درض من حيث المزايا الاقتصادية ومؤهل تقنياا دون  متعهدين

 . و 20مفاوضات للمرشح
مؤرخ  3900لسنة  039س التوجّه، درّفها المررّع التونسي ضمن نص المرسوم الإطاري ددد وفي نف  
والمتعلّق بمكافحة الفساد في بابه اأخو  الخاص باأخحكام العامة بأنه: "نظام يقوم  3900نوفمبر  04في 

                                                 
وزيد سايح، سبل تعزيز المساءلة والرفافية لمكافحة الفساد وتمكين الحكم الراشد في الدو  العربية، مجلة الباحث، كلية العلوم ب-13

 . و03، ص. و2012، 09الاقتصادية والتجارية ودلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد
 . و242الرشيد  في مجا  إبرام الصفقات العمومية"، الدستور والمرفق العام وأحكامة، مرجع سابق، ص توفيق الغناي، "الحوكمة -14
. و 092، ص3990ما  الله جعفر دبد الملك الحمادي، "ضمانات العقد الإداري"، دار الجامعة الجديد ، الإسكندرية، مصر،  -15
 وما يليها. و

"تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز الرفافية والمسؤولية والعقلانية في تسيير  دلى أنه: 90-90من القانون رقم  09الماد  نصت -16
 اأخموا  العمومية طبقاا للترريع والتنظيم المعمو  بهما، ولا سيما دلى مستوى القوادد المتعلقة بإدداد ميزانية الدولة وتنفيذها". و

لرفافية في الترريع الجزائري، أدما  الملتقى الوطني السادس دبد الرحمان طويرت، الرقابة الإدارية الداللية كوسيلة لتكريس ا-17
 . و3، ص3902ماي33حو  دور الصفقات العمومية في حماية الما  العام، جامعة المدية، يوم 

تُعرّف الرفافية في مجا  الصفقات العمومية دلى أنها:" النظام الذي يمّكن مقَدمي العطاءات أو الموردين أو حتى غيرهم من  -18
داد  دبد  ي المصلحة من التأكد بأن دملية التيار المتعاقد مع الجهة الحكومية قد جرت من للا  وسائل واضحة ومجرد ". و انظر:ذو 

، شركة ناس 0العا  لراشي، آليات مكافحة لفساد في ضوء اتفاقية اأخمم المتحد  لمكافحة الفساد والترريع المصري والرريعة الإسلامية، ط
 . و29، ص3905، للطبادة، القاهر 

 انظر:-19 
La transparence des procédures: «ce sont les dispositions liées aux étapes procédurales permettant 

l'accessibilité de l'information pour tous les opérateurs économiques qui ont intérêt à passer un marché 

public ». Boulifa (B) ; «marchés publics » ; Berti ,2016. 

المتعلق  90-90وسيلة بن برير، مدى فعالية التدابير الوقائية لحماية الصفقة العمومية في ظل أحكام قانون  وانظر أيضا:
 . و292 . و، ص3902،جوان 90بالوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، ب. و م، العدد 

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  00/90/3905المؤرخ في  342-05ن المرسوم الرئاسي م 49الماد   -20
 . و03-32المعد  بقانون الصفقات العمومشششية المستحدث رقم  (. و03، ص  39/90/3905الصادر بتاريخ  59العام ) ج. ور. وج. و ددد 
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عطيات صحيحة بصور  لاصة دلى التدقيق الحر للمعلومات والعمل بطريقة منفتحة بما من شأنه أن يتيح م
وكاملة في الوقت المناسب وبأيسر السبل تسادد أصحاب الرأن دلى التعرف دلى كيفية انجاز لدمة معينة 
أو صنع القرار وفهمه وتقييمه لاتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة قصد الحفاظ دلى مصالحهم وفسح 

 21ز أو دراقيل". والمجا  أمامهم لمسائلة اأخشخاص المعنيين دند الاقتضاء دون حواج
وبهذا يُعدّ مبدأ الرفافية ضرور  حتمية وركناا من أركان الحوكمة الرشيد  وثابتاا من ثوابتها للتصرف      

، ولن يتحقق هذا المطلب إلا 22السليم في دمليات التعاقد وينبغي دلى المصلحة المتعاقد  مراداتها والتقيد بها
، كما تعتبر شفافية الإجراءات 23كل الوثائق الخاصة بالصفقةفي حا  ضمان اطلاع جميع المتنافسين دلى 

والتيار المتعامل المتعاقد في مجا  التعاقد أو الإبرام أمراا جوهرياا أخنه يسمح بممارسة الرقابة سواء الإدارية 
دند  ، والواقع أنه لا يمكن تسليط الجزاءات المختلفة24أو المالية بفعالية ودلى مستوى جميع مراحل التعاقد

ظاهراا ومرئياا، ولا يتحقّق ذلك إلا في حا  وجود  هذا اأخليرإلا إذا كان  تعاقدبالتنظيم الخاص بالالإللا  
 . و 25وتبني إجراءات ومعايير لاصة بالتيار المتعامل المتعاقد

 الشفافية: أالمطلب الأول: العمل بمبد
-32م ششششششششششششششششششششششششمن المشششششششششششرسوم الششششششششششرئاسي رق 95من للا  الماد  الرفافية مسألة المررّع الجزائري  دالج  
عمل دلى تكريس مبدأ حياد الإدار  وددم الميو  أو تفضيل أي متعاهد دلى ي المبدأه إن هذفوبالتالي ، 0326

 . و28إلا دلى أساس معايير التيار موضوعية يتم إددادها قبل انطلاق إجراءات العلانية 27الآلر

                                                 
 . و00في مجا  إبرام الصفقات العمومية في الجزائر، مرجع سابق، ص. وزين العابدين لعطار، الآليات القانونية لمكافحة الفساد -21
 انظر:- 22

     La transparence des procédures: «ce sont les dispositions liées aux étapes procédurales 

permettant l'accessibilité de l'information pour tous les opérateurs économiques qui ont intérêt à passer un 

marché public ». Boulifa (B) ; «marchés publics » ; Berti, 2016. 
العامة للقرارات والعقود الإدارية"، دراسة ترريعية، فقهية وقضائية، دار الهدى للطبادة والنرر  داد  بودمران، "النظرية -23

 . و00 . و، ص3900والتوزيع، الجزائر، 
 . و5 . ومرجع سابق، ص الرريف شريفي، "مبدأ الرفافية في العقود الإدارية كآلية للحد من الفساد المالي"، -24
مانية والمالية والإدارية دلى الصفقات العمومية"، أدما  الملتقى الدولي حو  الوقاية من محمد بودالي، "نظام الرقابة البرل -25

افريل،  35-34الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس،سيدي بلعباس، يومي 
 . و92، ص. و 3902

حيث جاء فيها: "لضمان نجادة الطلبات العمومية والاستعما  الحسن للما   03-32من المشششششششششششرسوم الششششششششششرئاسي رقم  95الماد  -26
يجب أن ترادي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصو  للطلبات العمومية والمساوا  في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات  العام،

 رام أحكام هذا المرسوم". وضمن احت

 . و05 . وشريفي الرريف، "مبدأ الرفافية في العقود الإدارية كآلية للحد من الفساد المالي"، مرجع سابق، ص -27
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إذاا، إن الإدلان هو من اأخمور الجوهرية ومخالفته تُبطل كل الإجراءات اللاحقة به. و كما أنه من   
-32 ششقانون من ال 40الضمانات اأخساسية لمبدأ الرفافية وحياد الإدار  حيث نص المررّع دليها في الماد  

 ا. و، وتستمر دملية الإدلان حتى دند منح المؤقت للصفقة للمتعهد الفائز به03
ا المررع التونسي صلب الفصل    من الدستور الحالي  05وتبعاا لذلك، وتكريساا لنجادة التعاقد أقر أيضا

منه أن :" الإدار  العمومية في لدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبادئ. و. و. و ووفق قوادد الرفافية 
 . و29والنزاهة والنجادة والمساءلة". و

فقد كرس مبادئ دامة تقي  3904لسنة  0920من اأخمر ددد  90ل وهو نفس التوجه ضمن الفص  
الصفقة العمومية من أشكا  الفساد، والمتمثلة أساساا في المساوا  وتكافؤ الفرص أمام الطلب العمومي 
وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة؛ مضيفاا لها مبدأ النزاهة للتدليل دلى الرؤية التي ينطوي دليها هذا 

أن الصفقات العمومية تخضع كذلك إلى قوادد الحوكمة نفس الفصل ، مبرزاا في التعاقدتنظيم لمجا  ال
حديثاا دلى  05الرشيد ، وكأنه في ذلك يستحضر أحكام دستور الجمهورية الثانية الذي تضمن في فصله 

 . و 30لضوع الإدار  إلى مبادئ المرفق العام، وكذلك قوادد الحوكمة الرشيد 
تباد  المعلومات وذلك أدلل المررّع الجزائري وسائل لومواكبة للتطور التكنولوجي،  سياق ذاته،وفي    

، وهذا من شأنه 03-32 القانون من  090الالكترونية في مجا  الددو  إلى المنافسة طبقا للماد   بوابةوفق ال
الفساد الإداري والمالي طبقاا  . و كما أنه يضمن ددم الوقوع في جريمة31توسيع مجا  مبدأ العلانية والرفافية

حيث نص دلى تأسيس بوابة إلكترونية تُسيّر من طرف الوزار   90-90من قانون رقم 3الفقر   90للماد  
                                                                                                                                                             

المرتريات العمومية وإدار  اأخموا  العمومية: تتخذ كل من اتفاقية اأخمم المتحد  لمكافحة الفساد: " 90الماد  كما نصت نصت -28
للمبادئ اأخساسية لنظامها القانوني، التدابير المناسبة لتعزيز الرفافية والمساءلة في إدار  اأخموا  العمومية وترمل هذه دولة طرف، وفقا 

 :التدابير ما يلي
 .إجراءات لادتماد الميزانية الوطنية-أ
 الإبلاغ دن الإيرادات والنفقات في حينها. و-ب
 .الحسابات وما يتصل بذلك من رقابةنظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة -ج
 .نظماا فعالة وكفأ  لتدبر المخاطر وللمراقبة الداللية-د
 اتخاذ تدابير تصحيحية، دند الاقتضاء، في حا  ددم الامتثا  للاشتراطات المقرر  في هذه الفقر . و-و

 . و04العمومية في الجزائر، مرجع سابق، ص. وزين العابدين لعطار، الآليات القانونية لمكافحة الفساد في مجا  إبرام الصفقات -29
نزار البركوتي، مكافحة الفساد الصفقات العمومية، السياسة العامة، تقديم د. و مجدي حسين، دار أجيا  للنرر والتوزيع، تونس، -30

 . و وللتفصيل أكثر انظر إلى:09، ص. و3939
-OCDE, Prévention de la corruption dans les marchés publics, ED OCDE , 2016. 

غنية عباس، الإدشششلان دن الصفقة العمومية كآليشة لتكريس مبدأ المنافسة، مجلة العلوم الإنسانية، كلية الحقوق جامعة باجي -31
 . و33، المجلد "أ"، ص. و3900، جوان04مختار، دنابة، ددد 
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. و كما تضع المصلحة 32المكلّفة بالمالية والوزار  المكلّفة بتكنولوجيات الإدلام والاتصا  كل فيما يخصه
  . و33رف المتعهدين أو المرشحين للصفقات العموميةالمتعاقد  وثائق الددو  للمنافسة تحت تص

تظهر لطور  هذه الوسيلة إذ قد تؤدّي إلى تسريب المعلومات وقرصنتها إلكترونياا، وبالرجوع إلى الواقع      
لا سيما أمام التطور الكبير في هذا المجا ، بما قد يؤدي إلى المساس بمختلف مبادئ التعاقد وبالتالي فتح 

 الفساد. و وتبعاا لذلك، تبقى طريقة التباد  العادية هي اأخكثر ضمانة. و المجا  أمام
بالمرحلة التحضيرية التي تتضمن إذاا، فإن مبدأ الرفافية يرمل كل المراحل التي تمر بها الصفقة ابتداء   

حقاا للمتعامل تحديد حاجاتها إلى توفير الغلاف المالي والذي يُعد اأخدا  اأخساسية لتنفيذ الصفقة، كما يُعد 
كضمانة لحماية الما   بدقة تحديد الحاجات المتعاقد الذي يهدف من للاله إلى تحقيق الربح. و وتظهر أهمية

 . و0334-32 القانون من  00الماد   أقرتهالعام وفق ما 
ومما لا شك فيه أن الهدف من هذه العملية هو الحفاظ دلى الما  العام وتفادي أي تبديد أو إهدار لتلك   

 أخموا  بما يمنع الفساد المالي وكذا الإداري منه. وا
يُرصد الغلاف المالي  ، نجد أن المررّع أقر أن35أما دن ضمانة تحضير وضبط الغلاف المالي للصفقة  
. و وقد يتم تمويل الصفقة دن طريق ميزانية القطاع أو ميزانية 36تها، وذلك دن طريق ميزانيدولةلزينة المن 

 المؤسسة، حيث ترصد الدولة سنوياا ميزانية لتحقيق اأخهداف المسطر  لكل قطاع. و 
                                                 

ونيشة للصشفقات العموميشة وكيفيشات يحدد محتوى البوابة الإلكتر ، 3902نوفمبر 02قرار صادر دن وزير المالية مؤرخ في-32
 . و3904، 30تسشييرها وكيفيشات تبشاد  المعلومات بالطريقة الإلكترونية، ج. ور، العدد

مشن القشرار الوزاري الهشدف اأخسشاسي مشن إنرشاء البوابشة والمتمثشل فشي السشماح بنرشر ومبادلشة الوثشائق والمعلومشات  93بينشت المشاد  -
 المتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقشة الإلكترونيشة. و 

دلى أنه: " تؤسس بوابشة إلكترونيشة للصشفقات العموميشة، تسير من طرف  03-32مشن المرسشوم الرئاسشي رقم  095نصشت المشاد  -
وزير الوزار  المكلفة بالمالية والوزار  المكلفة بتكنولوجيات الإدلام والاتصا ، كل فيما يخصه، ويحدد، في هذا المجا ، قرار مرترك بين ال

كلف بتكنولوجيات الإدلام والاتصا  صلاحيات كل دائر  وزارية". و غيشر أنهشا أششارت بوضوح أن تسييرها منوط المكلف بالمالية والوزير الم
بعهد  وزار  المالية والوزار  المكلفة بتكنولوجيا الإدلام والاتصا . و للتفصيل انظر:دمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا 

، القسم الثاني، جسور 5، ط342-05نظيم الصفقات العمومية طبقا المرسوم الرئششششششششاسي رقشششششششم ، شرح ت342-05للمرسوم الرئاسي رقم 
 . و09، ص. و3902للنرر والتوزيع، الجزائر،

 . و03-32من المرسوم الرئاسي رقم  092رقم:  الماد  -33
 . و03-32من المرسوم الرئاسي رقم  92الفقر   00الماد :  -34
يقصد بالغلاف المالي ذلك الإذن بالصرف المالي الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة في حدود صلاحياتها القانونية، أو  -35

طلبات =هو تخصيص محدد في الميزانية معلوم المقدار ومحدد بدقة ووضوح حيث لا تصح مباشر  أي إجراء من إجراءات التعاقد في 
ظر إلى:ولد دلي دمار ماسينيسا، السقف المالي كأسلوب لإبرام الصفقات العمومية في الجزائر، مجلة العروض إلا بعد الحصو  دليه. و ان

 . و20، ص. و3900، 04تسمسيلت، العدد–كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي، أحمد بن يحي الونرريسي 
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وتبعاا لذلك، فإن المصلحة المتعاقد  تعلن دن الصفقة كلما كان لديها غلاف مالي مدرج في الميزانية     
كذلك يُعتبر الغلاف المالي شرطاا أساسياا  . و37دليها من قبل اأخجهز  المختصّةوالتي يتم إددادها والمصادقة 

 . و38في دملية التعاقد فبحسب المبلغ تتحدد إجراءات الإبرام
ومما لا شك فيه أن مختلف تلك القوادد المتعلّقة بتحضير الصفقة تدلل في إطار تفادي إهدار الما     

 العام، وتبديده وترشيد النفقات بما يحو  دون انترار الفساد. و 
بيان كل المعلومات المتعلّقة بالإدداد المسبق  وفي السياق ذاته، ألزم المررّع المصلحة المتعاقد    

. و كما ألزم 03-32 القانون من  02ضوعية التي تُعد ضمن ما يسمى "دفتر الرروط" طبقاا للماد  لرروط المو 
، والذي يُعتبر إقراراا من المترشح دلى ددم حصو  أي مزايا، 39ضرور  إدراج التصريح بالنزاهة في هذا الدفتر

 . و 40أخن مخالفة هذا الإشهاد يترتب دليه دقوبة جزائية
علي لمبدأ الرفافية يظهر دندما مَكّن المررّع المرشحين من حضور جلسة فتح كما أن التجسيد الف   

كما اشترط الإدلان دن قرار المنح المؤقت ، 41اأخظرفة وتتم هذه العملية دلانية وأمام جميع اأخطراف الفادلة
 للصفقة، وذلك لتحقيق الرفافية ولتكريس مبدأ المنافسة الرريفة والمساوا . و 

تمكين المتعهدين المتنافسين الذين  إلى جانب ذلك، أقرّ المررّع الجزائري ضمانة حق الطعن، حيث يتم   
تم استبعادهم من الصفقة أو غير الفائزين أو الذين تم إقصاؤهم من حق الطعن في قرار المنح المؤقت 

                                                                                                                                                             
 . و040، ص3900يع، الجزائر، ، جسور للنرر والتوز 2دمار بوضياف، "شرح تنظيم الصفقات العمومية"، ط-36
لا يمكن الرروع في إبرام صفقة معينة إلا بعد توافر الادتمادات المالية المخصصة لها سواء في ميزانية التسيير أو التجهيز. و -37

ة وجود فهي تخضع إلى رقابة سابقة للنفقات من طرف المراقب المالي، حيث أن مقرر تسجيل العملية يخضع لتأشير  هذا اأخلير، في حال
 الادتمادات وفي حالة ددم توفرها يرفض منح التأشير . و انظر:

، 03المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزمبها، ج. ور، ددد0003نوفمبر14المؤرخ في  404-03للمرسوم الرئاسي رقم     
 . و3990، صادر بتاريخ02، ج. ور، ددد2009نوفمبر16المؤرخ في  224-90المعد  والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقششم 1992صادر بتاريخ 

عياد بولالفة، لصوصيات الصفقات العمومية في الترريع الجزائري، لصوصيات الصفقات العمومية في الترريع الجزائري، -38
 . و34، ص. و3900مذكر  ماجستير، تخصص قانون المنازدات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 . و3900، سنة( 04، )ج. ور. وج. وج، العدد 30/92/3900القرار الصادر دن وزير المالية بتاريخ  -39
يتضمن  00/90/3905المؤرخ في  342-05المعد  والمتمم بالقانون رقم  03-32من المرسوم الرئاسي رقم  05الماد   -40

 (. و00 . و، ص 39/90/3905الصادر بتاريخ  59تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام )ج. ور. وج. و ددد 
، جسور 4المعد  والمتمم، ط 92/09/3909دمار  بوضياف، "شرح تنظيم الصفقات العمومية"، وفق المرسوم المؤرخ في  -41

 . و253 . و، ص3900للنرر والتوزيع  الجزائر، 



  

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

 933-383ص:  -ص                  01العدد:                          07المجلد:                     2024السنة:                

 الفساد من الوقاية في ودورها الجزائر في التعاقد عملية تحكم التي العامة المبادئ
 

333 
 

 بعد الاسترار . و فاوضلتاء في إطار طلب العروض أو اأو إلغائه أو ددم جدوى أو إلغاء الإجر  42للصفقة
 . و43وهذا يعتبر آلية من الآليات القانونية التي توفّر نوداا من الرقابة دلى أدما  الإدار 

أيام من تاريخ أو  نرر لإدلان  09في أجل بالتعاقد  المختصة لجنةاوتبعاا لذلك، يتم الطعن أمام    
حيث في حدود المبالغ القصوى المحدد . و  المنح المؤقت للصفقة، في النرر  الرسمية للمتعامل العمومي، و

سلم التأشير  للهيئة المتعاقد ؛ تعمل هذه اللجنة دلى دراسة مدى مطابقة الصفقة للرروط القانونية حتى ت
وهذا من شأنه زياد  اأخمان القانوني . و  44أيام 09يوما من انقضاء  05لا  وتفصل اللجنة بموجب قرار ل

 . و45وتسيير إجراءات التعاقد بركل جمادي يضمن الابتعاد دن كل الربهات والتجسيد الفعلي للمنافسة الرريفة
الإدارية في حا  ددم  أمام المحكمة الطعن أيضا المختصة، يمكن لجنةاالطعن أمام وإلى جانب    

اأخمر الذي من شأنه تدعيم مبادئ  90-90الفقر  اأخلير  من قانون رقم  90احترام قوادد التعاقد طبقا للماد  
 الرفافية، وذلك أمام استقلالية وحياد القضاء وطبيعة أحكامه الحائز  للقو  الريء المقضي فيه. و 

ات التي أحدثها قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي هذا الإطار، تجدر الإشار  إلى المستجد    
والمتعلقة بالاستعجا  ما قبل التعاقدي في ماد  الصفقات العمومية، حيث أجاز المررّع للطرف المتعهد 
المتنافس أو المتعاقد، رفع ددوى أمام المحكمة الإدارية في حا  إللا  أحد الإدارات المتعاقد  بقوادد 

. و حيث يُمكن هنا للمحكمة أن تأمر الإدار  المتسبّبة في الإللا  بالامتثا  بالنصوص الإشهار والعلانية
. و و أيضا يمكن لها أن تأمر بدفع غرامة تهديدية 46المعمو  بها بتأجيل إمضاء العقد لغاية إتمام الإجراءات

يؤدي إلى الوقاية  تسري من تاريخ انقضاء اأخجل الممنوح. و والهدف من هذه ضمان احترام مبادئ التعاقد بما
     من أي ظاهر  للفساد سواء المالي أو الإداري منه. و   

دلى كل من يمس بمبدأ الرفافية  48وشدّد في توقيع العقوبة 47وفي السياق ذاته، جرّم المررّع الجزائري    
 مكافحة الفساد. و قانون من  30طبيقاا لما أقرته الماد  دون المرور بإجراءات التعاقد المسطر  ت

                                                 
 . و30/92/3909من القرار الوزاري الصادر بتاريخ  90إلى  94المواد: من  -42
 . و03-32من المرسوم الرئاسي رقم  50  الماد  -43

 . و342-05من المرسوم الرئاسي رقم  03الماد   -44
المعد  والمتمم، مرجع سابق،  92/09/3909دمار  بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية ،وفق المرسوم المؤرخ في  -45

 . و253ص. و 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. و 040الماد   -46
الذي حدّد كيفية التسجيل والسحب من قائمة  30/92/3900من القرار الوزاري الصادر دن وزير المالية في  93الماد   -47

 المتعاملين الاقتصاديين الممنودين من المراركة في الصفقة. و
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وبعد التطرق إلى مبدأ الرفافية كأحد أبرز المبادئ العامة للتعاقد حماية للما  العام؛ يجدر بنا التطرق    
 للاستثناءات التي تطرأ دلى هذا المبدأ. و

 .يهستثناءات التي تطرأ علالمطلب الثاني: الإ

إن من الادتبارات القانونية التي تؤدي إلى تعطيل العمل بمبدأ الرفافية في دمليات التعاقد وجود    
بعض الصفقات التي تتسم بالسرية نظراا لطبيعتها الخاصة، أخن السرية هنا تكون في ناحية إجرائية من 

التي تعقد في حالات الحرب  نواحي إبرام العقد فقط، مثل تأمين حاجيات الدولة من اقتناء اأخسلحة أو تلك
ذلك دندما يتعلق اأخمر بالدفاع الوطني والصفقات التي تُبرمها اأخجهز  التابعة لها، ومن ، و 49والضرور 

أقر ، حسب ما 50للالها يتم مباشر  استدداء بعض المتعاملين المعروفين مسبقاا دون اللجوء للإدلان دنها
 . و52نها ترمل اأخمن القومي للدولة مما يتطلب السرية في ذلك، ويرجع سبب هذا الاستثناء إلى أ51القانون 
د هذه     كما قد يكون التضييق من مبدأ الرفافية مبنيٌ دلى أسباب دملية تراها الإدار  ضرورية، فقد تحدِّّ

وجود متعامل متعاقد وحيد تحت وضعية احتكارية لخدمات  اأخلير  مسبقاا المتعاقد معها، وذلك في حالة
، أو لدمة لاصة التارتها المصلحة المتعاقد  لإنجاز الموضوع محل 53كانفراده بامتلاك براء  التراعمعينة 
فاوض فتكون الطريقة اأخنسب هي اللجوء المباشر إلى المزوّد الوحيد للتعاقد معه بطريقة الت 54التعاقد
 . و55المباشر

                                                                                                                                                             
ن الوقاية من قانو  90يرى دمار بوضياف أن: "المررّع العقابي شدد في التذكير بأهم مبادئ الصفقات العمومية ضمن الماد   -48

دمار بوضياف، "شرح تنظيم الصفقات العمومية"، وفق  :من الفساد ومكافحته مركّزا دلى مبدأ الرفافية وقوادد المنافسة الرريفة . و. و. و". و انظر
 المعد . و مرجع سابق. و 92/09/3909المرسوم المؤرخ في 

 . و25، ص. و3990الوفاء القانونية، الإسكندرية، ، مكتبة 0هيبة سرودك، "المناقصة العامة كطريقة للتعاقد الإداري"، ط -49
دبد الرحمن دزاوي، لصوصية المصطلحات القانونية في القانون الإداري وانعكاساتها دلى مفهوم اأخدما  الإدارية القانونية  -50

، ص. و 3903، 90معة الجزائر، العددومقوماتها "حالة العقد الإداري"،  المجلة الجزائرية القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جا
 . و425

 . و342-05من المرسوم الرئاسي رقم  00الماد   - 51
منا  حلمي، "تنظيم الصفقات العمومية ضمانات حفظ الما  العام في الجزائر"، أطروحة دكتوراه، تخصص تحولات الدولة،  -52

 . و00، ص: 3905/3900كلية الحقوق والعلم السياسية، جامعة ورقلة، 
ن العابدين لعطار، الآليات القانونية لمكافحة الفساد في مجا  إبرام الصفقات العمومية في الجزائر، مرجع سابق، زي -53

 . و090ص. و
 . و40، ص: 3909موسى بودهان، "تقنين الصفقات العمومية في الجزائر"، دار الهدى، الجزائر،  -54
 . و03-32من المرسوم الرئاسي رقم  40الماد   -55
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بمعيار  فافية في التعاقد ترتبط أساساا وتجدر الإشار  إلى أن الاستثناءات الوارد  دلى تطبيق مبدأ الر  
 . و56الالتيار الذي يجعل الإدار  مقيد  بتبرير التيارها للمتعاقد معها دلى النحو السالف بيانه

من شأنه يُستخلص أن التقيد بمبدأ الرفافية في إجراءات التعاقد ورغم حساسية هذه الادتبارات فإنّه   
، وهذه الغاية لا 57الإدار  وتحقيق الحكم الراشد والوقاية من الفسادإبعاد كل السلوكيات غير السوية دالل 

بمعاملة الراغبين في التعاقد دلى قدم المساوا ، لذلك يظهر مدى ارتباط هذا المبدأ بمبدأ آلر يعززه تتحقق إلا 
  ويقويه وهو مبدأ حرية المنافسة والمساوا . و 

 
  

 مجال التعاقد : المساواة فيمـــبدأ حرية المنافسة الحرة و  المبحث الثاني:
المتعلق باأخسعار  03-00أو  مر  من لششششلا  قانششششششون رقششششششششششششم  الترريع الجزائري مسألة المنافسةكرّس      
، ورغم أنه لم يُعرّف المنافسة الحر  بركل صريح لكنه نظّم في المقابل جميع المخالفات المتعلقة 0000لسنة 

والذي نظم  0005جانفي  35في  90-05بقانون المنافسة، بعد ذلك تم إصدار أو  قانون للمنافسة رقششششششم 
، 3992المنافسة الحر  بصفة صريحة، وبعد ذلك تعاقبت جملة من التعديلات التي تلته، وذلك في سنوات 

لتبقى المنافسة تعني في مدلولها القانوني العام المزاحمة القائمة دلى الملكية الخاصة  390958، 3990
 . و  59وحرية التجار  والصنادة

 لحرة:المطلب الأول: مبدأ المنافسة ا

                                                 
لعطار، الآليات القانونية لمكافحة الفساد في مجا  إبرام الصفقات العمومية في الجزائر، مرجع سابق،  زين العابدين -56

 . و090ص. و
توفيق الغناي، "الحوكمة الرشيد  في مجا  إبرام الصفقات العمومية، الدستور والمرفق العام وأحكامه"، مرجع سابق، ص:  -57

 . و240
 انظر: -58

-ZOUAIMIA (R), Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 

concurrence en droit algérien, Revue El Mouhamat, N°2, décembre 2004, p.35. 
 انظر:-59

-GIBAL (M), Le nouveau code des marches publics, Une réforme composite La semaine juridique, Juris 

classeur périodique, Ed général, N°16-17, Paris, 2004, P.722. 

 . و090زين العابدين لعطار، الآليات القانونية لمكافحة الفساد في مجا  إبرام الصفقات العمومية في الجزائر، مرجع سابق، ص. ونقلا دن: 
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، لتقديم دروضهم للإدار  60ترملهم شروط معينةإتاحة الفرصة لجميع اأخفراد الذين  المنافسةقصد بيُ     
والموضوعية،  الحيادأين اثنين هما مبدوفق  أسيس مرحلة التيار المتعاقدينت ستوجبي بهدف التعاقد، ومن ثم

       . و 61مع استبعاد أية ادتبارات شخصية
يُعد مبدأ حرية المنافسة الحر  والمساوا  من المبادئ اأخساسية التي تكفل حق المتعاهد أو  وتبعا لذلك،   

وبالنتيجة لا يسوغ . 62أي شخص تتوفر فيه شروط المراركة في دمليات التعاقد وتلزم الإدار  بالعمل به
المررّع قد منح للإدار  إلا في حدود ما يسمح به القانون، أخن  63للمصلحة المتعاقد  إقصاء أو منع أي متعهد
المؤهل تقنيا، وسواء كان هذا اءات التي تقصي بها المتعهد غير دد  امتيازات تمكنّها من اتخاذ كل الإجر 

 . و64هذه الحالات ددّد أقره القانون والذيالإقصاء من المراركة بركل مؤقت أو نهائي تطبيقاا لما 
، والتونسي بأنه لا يعتبر مبدأ اللجوء للمنافسة 65فرنسيوهو نفس التوجه الذي ادتمده كل من المررع ال     

الحر  في دمليات التعاقد هدفاا في حد ذاته، بل هو اأخدا  اأخساسية لضمان الحوكمة الرشيد  للطلب العمومي 
بما تقتضيه من شفافية ونجادة وحسن التصرف في اأخموا  العامة كمطلب دستوري، وهو ما أكده المجلس 

. و فضلا دن أن مبدأ المنافسة الحر  يُجسد مبدأ المساوا  أمام الطلب العمومي كمبدأ 66نسيالدستوري التو 

                                                 
ا طبيعيين أو معنوييننسواءا كا -60  . ووا أشخاصا
المتعلق بالوقاية من  90-90التدابير الوقائية لحماية الصفقة العمومية في ظل أحكام قانون وسيلة بن برير، مدى فعالية -61

 . و293، ص 3902جوان  ،90الفساد ومكافحته، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، ب. و م، العدد 
، 3900الرية، اأخردن، دمان، ، دار 0زوزو زوليخة، "جرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في الترريع الجزائري"، ط -62

 وما بعدها. و 302ص: 
حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري، أطروحة دكتوراه، دلوم في الحقوق، تخصص في القانون العام، دبد العالي -63

 . و وانظر:420، ص. و3902كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لضر، بسكر ، 
-La liberté d'accès à la commande publique. «Principe selon lequel toutes les personnes ayant 

intérêt peuvent librement se porter candidates aux marchés publics à la condition qu’elles ne soient pas 

sous les coups des interdictions de soumissionner prévues par les règlementations des marchés publics » 

.Boulifa (B) ; «marchés publics » ; Op ,Cit, p.11. 
 . و342-05من المرسوم الرئاسي رقم  25الماد   - 64
، المجلة اأخكاديمية للبحث -دراسة مقارنة –بومقور  "م"، وبزاحي سلوى، مخالفة مبدأ المنافسة في مجا  الصفقات العمومية -65

 . و302. وص ،3902، 90دد ، د05القانوني، مجلد 
المتعلق  3992فيفري  00المؤرخ في  02بخصوص مرروع القانون التوجيهي ددد  3990-50رأي المجلس الدستوري ددد -66

فدوى المصمودي شاكر،  . و للتفصيل أكثر انظر:500. و، ص3992فيفري  32بتاريخ  00بإرساء الاقتصاد الرقمي، الرائد الرسمي ددد 
 4القانونية والسياسية سداسية دددحماية المنافسة في إبرام الصفقات العمومية من للا  فقه قضاء مجلس المنافسة، المجلة التونسية للعلوم 

 . و30، ص. و3900 مركز النرر الجامعي، جامعة قرطاج، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، ،3900-3
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متفرع دن المبدأ الدستوري المتمثل في المساوا  أمام القانون، وهو بذلك يحظى بقيمة دستورية وفق فقه قضاء 
 . و67المجلس الدستوري الفرنسي

المنافسة الرريفة التي لا تجعلها حكراا دلى بعض مبدأ من شأنه توفير جو من هذا الوبذلك، فإن    
المتعهدين المتنافسين، وإنما تتطلب ددداا كبيراا من المراركين حتى يتم تخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقدم 

 . و03-32 نضمه القانون تعدُ مسبقاا طبقاا لما  استناداا إلى معايير اقتصاديا العرض اأخفضل
 المترشحين. المطلب الثاني: المساواة بين

يحمل عبار  "لا يفتح  العروض في ظرف مقفل بإحكام تتجسد المساوا  الفعلية بين المتعهدين دند وضع    
إلا من طرف لجنة فتح اأخظرفة وتقييم العروض، أي دون ذكر اسم المترشح وهذا من شأنه تعزيز المنافسة 

العمل بهذا المبدأ نكون أمام جريمة الحصو  دلى الحر  الرريفة والمساوا  بين المرشحين. و وفي حا  الإللا  ب
 . والفسادمن قانون  30امتيازات غير مبرّر  في هذا المجا  طبقاا للماد  

لكن إذا كان المررع قد حرص دلى تطبيق مبدأ المنافسة الحر  والمساوا  دند دملية التعاقد، إلا أن هذا   
وفق ما تقدم به القرار الوزاري المؤرخ في اأخلير قد ترد دليه استثناءات تحد من استخدامه 

 . و 03-32 وقانون الصفقات العمومية رقم ،00/03/390568
تأسيساا دلى ما تقدّم، يظهر مدى اهتمام المررع بمبدأ المنافسة الحر  والمساوا  من للا  إحاطته     

يم العروض، وهو ما يساهم في بمجمودة من الآليات القانونية لتكريس منافسة ومساوا  حقيقية ونزيهة دند تقد
بناء الثقة بين اأخطراف وضمان صحة المعاملات بينهم، وهو ما يمثّل داملاا أساسي للتنظيم الجيد ولاصة 
مع إقرار مبادئ النجادة والفعالية للحد من سلبيات التفاوض مع المتعهدين بطريقة غير قانونية، ودائما في 

 العام وحمايته. و الرشيد للما إطار ضمان حسن استعما  
 الخاتمة:

يتضح مما سبق الجهود المبذولة للمررّع وأهميتها في التوقي من الفساد في مجا  المبادئ العامة      
والرفافية  دليها إجراءات التعاقد كالمنافسةللتعاقد، حيث تحمل في طيّاتها آليات لمختلف المبادئ التي تقوم 

دلى أنه، وتبعاا للواقع العملي الذي يكرف دن تفري ظاهر  الفساد في والمساوا  والحفاظ دلى الما  العام. و 

                                                 
 ظر:ان-67

-Pierre Delvolvé, constituions et contrats publics, in , Mélanges Franck moderne, DALLOS 2004 ? 

P.469. ET S , MATHAIS AMILHAT ? PASSATION DES Marchés publics : principes fondamentaux, 

JCA, fasc.635, n8. 
، يحدد كيفيات الإقصاء من المراركة في الصفقات 00/03/3905من القرار الوزاري المؤرخ في  4-2-3انظر: للمواد  -68

 . و00/92/3900، صادر في  02العمومية، ج. ور، ددد 
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هذا المجا ، فإن اأخمر يؤكد ددم كفاية الآليات القانونية التي جاء بها المررّع لا سيما أمام بعض النقائص 
 والمراكل التي تثيرها بعض الإجراءات. و

ئ، بما يمنع أي ظاهر  للفساد، فإن اأخمر يقتضي يقتضي تدلل المررّع لتدعيم تلك المبادوإذا كان اأخمر     
مرادا  التحلي بروح المسؤولية، وثقافة احترام القانون سواء بالنسبة للموظف العمومي في مجا  التعاقد أو 

 بالنسبة للمتعامل المتعاقد نفسه مع الإدار . و
 :المراجعالمصادر و قامة 

 .أولا: النصوص القانونية
، 50، ج. ور، العدد 5/90/3932الذي يحدد القوادد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، المؤرخ في  03-32القانون رقم -

المتضمن تنظيم الصفقات  00/0/3905المؤرخ في  05/342، الملغي أخحكام المرسوم الرئاسي رقم: 90/90/3932الصادر  في 
 . و39/90/3905، الصادر  في 59دد العمومية وتفويضات المرفق العام، ج. و ر، الع

، يحدد كيفيات الإقصاء من المراركة في الصفقات العمومية، 00/03/3905من القرار الوزاري المؤرخ في  4-2-3لمواد ا -
 . و00/92/3900، صادر في  02ج. ور، ددد 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. و 040الماد   -
الذي حدّد كيفية التسجيل والسحب من قائمة  30/92/3900ادر دن وزير المالية في من القرار الوزاري الص 93الماد   -

 المتعاملين الاقتصاديين الممنودين من المراركة في الصفقة. و
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 00/90/3905، مؤرخ في 342-05من المرسوم الرئاسي رقم  02الماد  -

 . و39/90/3905، صادر  في 59العددالمرفق العام، ج. ور. وج. وج، 
(. و 00، ص: 39/90/3909المؤرخ في  59)ج. ور. وج. و ددد  30/90/3909المؤرخ في  95-09المتممة باأخمر رقم  90الماد  -

المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته  32/09/3909المؤرخ في  00-09السابق الذكر بموجب القانون  95-09وتم الموافق دلى اأخمر 
 (. و92/00/3909المؤرخ في  00ددد  )ج. ور. وج. و
 . و 90-90من القانون رقم  09الماد   -
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  00/90/3905المؤرخ في  342-05من المرسوم الرئاسي  49الماد   -

 . و03-32شية المستحدث رقم (. و المعد  بقانون الصفقات العمومشش03، ص  39/90/3905الصادر بتاريخ  59العام ) ج. ور. وج. و ددد 
 . ومن اتفاقية اأخمم المتحد  لمكافحة الفساد 90الماد   -
يحدد محتوى البوابة الإلكترونيشة للصشفقات العموميشة وكيفيشات تسشييرها ، 3902نوفمبر 02قرار صادر دن وزير المالية مؤرخ في-

 . و3904 ،30وكيفيشات تبشاد  المعلومات بالطريقة الإلكترونية، ج. ور، العدد
 . و03-32مشن المرسشوم الرئاسشي رقم  095المشاد  -
 . و03-32من المرسوم الرئاسي رقم  092 الماد  -
 . و03-32من المرسوم الرئاسي رقم  92الفقر   00الماد :  -
، 03، دددالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزمبها، ج. ور0003نوفمبر14المؤرخ في  404-03لمرسوم الرئاسي رقم ا-

 . و3990، صادر بتاريخ02، ج. ور، ددد2009نوفمبر16المؤرخ في  224-90المعد  والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقششم 1992صادر بتاريخ 
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 . و3900، سنة( 04، )ج. ور. وج. وج، العدد 30/92/3900القرار الصادر دن وزير المالية بتاريخ  -
يتضمن تنظيم  00/90/3905المؤرخ في  342-05لمتمم بالقانون رقم المعد  وا 03-32من المرسوم الرئاسي رقم  05الماد   -

 (. و00، ص. و  39/90/3905الصادر بتاريخ  59الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام )ج. ور. وج. و ددد 
 . و03-32من المرسوم الرئاسي رقم  40الماد   -
 . و30/92/3909من القرار الوزاري الصادر بتاريخ  90إلى  94المواد: من  -
 . و03-32من المرسوم الرئاسي رقم  50الماد    -
 . و342-05من المرسوم الرئاسي رقم  03الماد   -

 الكتب:-ثانيا
 . و3992دلي لعرب، "الإطار القانوني لمكافحة غسل اأخموا "، ديوان المطبودات الجامعية بن دكنون، الجزائر، سنة -
 . و3990، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 0الإداري"، طهيبة سرودك، "المناقصة العامة كطريقة للتعاقد -
 . و3990ما  الله جعفر دبد الملك الحمادي، "ضمانات العقد الإداري"، دار الجامعة الجديد ، الإسكندرية، مصر،  -
 . و3909موسى بودهان، "تقنين الصفقات العمومية في الجزائر"، دار الهدى، الجزائر،  -
 . و3900ر والتوزيع، الجزائر، ، جسور للنر2تنظيم الصفقات العمومية"، طدمار بوضياف، "شرح -
داد  بودمران، "النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية"، دراسة ترريعية، فقهية وقضائية، دار الهدى للطبادة والنرر والتوزيع،  -
 . و3900الجزائر، 
، جسور للنرر 4المعد  والمتمم، ط 92/09/3909مرسوم المؤرخ في دمار  بوضياف، "شرح تنظيم الصفقات العمومية"، وفق ال-

 . و3900والتوزيع  الجزائر، 
 . و2014دصام أحمد البهجي، الرفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، -
فحة الفساد والترريع المصري والرريعة داد  دبد العا  لراشي، آليات مكافحة لفساد في ضوء اتفاقية اأخمم المتحد  لمكا-

 . و3905، شركة ناس للطبادة، القاهر ، 0الإسلامية، ط
 . و3900، دار الرية، اأخردن، دمان، 0زوزو زوليخة، "جرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في الترريع الجزائري"، ط-
، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا 342-05رقم دمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي -

 . و3902رر والتوزيع، الجزائر،، القسم الثاني، جسور للن5، ط342-05المرسوم الرئششششششششاسي رقشششششششم 
 . و3902دليل إبرام العقود الإدارية في القانون الجزائري الجديد، دار الفجر للنرر والتوزيع، القاهر ،  لالد لليفة،-
البركوتي، مكافحة الفساد الصفقات العمومية، السياسة العامة، تقديم د. و مجدي حسين، دار أجيا  للنرر والتوزيع، تونس، نزار -
 . و3939

 :تالرسائل والمذكرا-ثالثا
حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري، أطروحة دكتوراه، دلوم في الحقوق، تخصص في القانون العام، دبد العالي -

 . و3902كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لضر، بسكر ، 
منا  حلمي، "تنظيم الصفقات العمومية ضمانات حفظ الما  العام في الجزائر"، أطروحة دكتوراه، تخصص تحولات الدولة، كلية  -

 . و3905/3900الحقوق والعلم السياسية، جامعة ورقلة، 
ومية في الترريع الجزائري، لصوصيات الصفقات العمومية في الترريع الجزائري، عياد بولالفة، لصوصيات الصفقات العم-

 . و3900مذكر  ماجستير، تخصص قانون المنازدات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ات العمومية في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية زين العابدين لعطار، الآليات القانونية لمكافحة الفساد في مجا  إبرام الصفق-
 . و3930-3939الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوسة /تونس

 المقالات:-رابعا
وزيد سايح، سبل تعزيز المساءلة والرفافية لمكافحة الفساد وتمكين الحكم الراشد في الدو  العربية، مجلة الباحث، كلية العلوم ب-

 . و2012، 09الاقتصادية والتجارية ودلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد
ى الصفقات العمومية"، أدما  الملتقى الدولي حو  الوقاية من الفساد محمد بودالي، "نظام الرقابة البرلمانية والمالية والإدارية دل -

 . و3902افريل،  35-34ومكافحته في الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس،سيدي بلعباس، يومي 
العلوم الإنسانية، كلية الحقوق جامعة باجي  غنية عباس، الإدشششلان دن الصفقة العمومية كآليشة لتكريس مبدأ المنافسة، مجلة-

 . و3900، جوان04ددد . ومختار، دنابة، المجلد "أ"
ولد دلي دمار ماسينيسا، السقف المالي كأسلوب لإبرام الصفقات العمومية في الجزائر، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، -

 . و3900 ،04تسمسيلت، العدد–ي المركز الجامعي، أحمد بن يحي الونرريس
، المجلة اأخكاديمية للبحث -دراسة مقارنة –بومقور  "م"، وبزاحي سلوى، مخالفة مبدأ المنافسة في مجا  الصفقات العمومية -

 . و3902، 90، ددد 05القانوني، مجلد 
تونسية للعلوم فدوى المصمودي شاكر، حماية المنافسة في إبرام الصفقات العمومية من للا  فقه قضاء مجلس المنافسة، المجلة ال

 مركز النرر الجامعي، جامعة قرطاج، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، ،3-3900 4القانونية والسياسية سداسية ددد
 . و3900

ية دبد الرحمن دزاوي، لصوصية المصطلحات القانونية في القانون الإداري وانعكاساتها دلى مفهوم اأخدما  الإدارية القانون -
 . و3903، 90ومقوماتها "حالة العقد الإداري"،  المجلة الجزائرية القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد

توفيق الغناي، الحوكمة الرشيد  في مجا  إبرام الصفقات العمومية، الدستور والمرفق العام والحكامة، أدما  مهدا  إلى روح سعاد -
 . و3900لسلامي، مؤلف منرور بمساهمة مؤسسة هانس سيدا ، سوسة، أ -موسى

دبد الرحمان طويرت، الرقابة الإدارية الداللية كوسيلة لتكريس الرفافية في الترريع الجزائري، أدما  الملتقى الوطني السادس -
 . و3902ماي33حو  دور الصفقات العمومية في حماية الما  العام، جامعة المدية، يوم 

المتعلق بالوقاية من  90-90لة بن برير، مدى فعالية التدابير الوقائية لحماية الصفقة العمومية في ظل أحكام قانون وسي -
 . و3902،جوان 90الفساد ومكافحته، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، ب. و م، العدد 

السوق"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ربيعة صبايحي،"حدود تدلل الدولة في المجا  الاقتصادي في ظل اقتصاد -
 . و3909، 93والسياسية، كلية الحقوق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، جامعة الجزائر، ددد 

الرريف شريفي، مبدأ الرفافية في العقود الإدارية كآلية للحد من الفساد المالي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية انظر:
 . و3902، جانفي92العدد معهد الحقششوق، لمركز الجامعي لتامنغست، سداسية محكّمة، لاقتصادية، وا

 :أشغال الملتقيات-خامسا
المتعلق  3992فيفري  00المؤرخ في  02بخصوص مرروع القانون التوجيهي ددد  3990-50رأي المجلس الدستوري ددد -

 . و3992فيفري  32بتاريخ  00بإرساء الاقتصاد الرقمي، الرائد الرسمي ددد 
 راجع بالغة الأجنبية.الم-سادسا
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